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     مشروعا نصَّي الصكَّين  -ثالثاً  
      من الصكَّين كلٍّشكل وعنوان   -ألف  

    الشكل  -١  
دورتيه الخامسة والستين والسادسة والستين  خلالنظر الفريق العامل في شكل الصك   -١
)A/CN.9/896 و٢١٣-٢١١و ١٤٣–١٣٥، الفقرات ،A/CN.9/901 ٩٣-٨٩و ٥٢، الفقرات .(

وانطلاقاً من روح التوافق والسعي إلى استيعاب مختلف وفي دورة الفريق العامل السادسة والستين، 
بالوساطة في ولايات قضائية مختلفة، اتُّفق على أن يواصل الفريق العامل  الخبرة الخاصةمستويات 

فيق التجاري الدولي ("القانون تشريعي نموذجي مكمِّل للقانون النموذجي للتو نصٍّ إعدادَ
بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة  اتفاقيةٍكذلك نص النموذجي")، و

)A/CN.9/901 ٥. وقد جُسِّد هذا الاقتراح في المقترح التوافقي، في إطار المسألة )٩٣، الفقرة 
)A/CN.9/901 لمعالجة الظرف  أحد النهوج الممكن اتباعها). واتُّفق كذلك على أنَّ ٥٢، الفقرة

أن يعرب قرارا الجمعية العامة المصاحبان  هو اقتراحالخاص لإعداد نص تشريعي نموذجي واتفاقية معاً 
، A/CN.9/901الدول ( المزمع أن تعتمدهالهذين الصكين عن عدم تفضيل أيِّ نوعٍ من الصكوك 

  .)٩٣الفقرة 
لتي يمكن أن توصى بها وفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية ا  -٢

  صلة:، في نهاية المطاف، الجمعية العامة لإدراجها في القرار ذي الكذلكاللجنة و
] وتعديلٍ الكامل قيةعنوان الاتفا"إذ تشير إلى أنَّ المقصود من قرار اللجنة بإعداد مشروع [  -٣

 الخبرة الخاصةويات لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي هو استيعاب مختلف مست
تفاقات فاذ عبر الحدود لابشأن الإنسقة بالوساطة في ولايات قضائية مختلفة، وتزويد الدول بمعايير متَّ 

د تعتمده الدول ق للصك [الذيتفضيل  أيِّ تعييندون  من ،وية الدولية المنبثقة من الوساطةالتس
  اعتماده]". المهتمة] [المزمع 

 
    الصكَّين من كلٍّ عنوان  -٢  

ين، بما في ذلك الصكَّ من كلٍّ الفريق العامل يود أن ينظر في الخيارات الممكنة لعنوان لعلَّ  -٤
  الخيارات التالية:

  بخصوص مشروع الاتفاقية:  ‐
  لوساطة]"ااتفاقات التسوية الدولية [المنبثقة من بشأن "اتفاقية الأمم المتحدة 

  مشروع القانون النموذجي المعدَّل:بخصوص   ‐
لتعديلات التي )، مع ا٢٠٠٢"قانون الأونسيترال النموذجي للوساطة التجارية الدولية (

  "*201اعتُمدت في عام 
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(المعدِّل  *201لدولية، االنموذجي للوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية  "قانون الأونسيترال
  ))"٢٠٠٢لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (

 
    مشروع الاتفاقية  -باء  

  يمكن أن يكون نص مشروع الاتفاقية على النحو التالي:  -٥

  الديباجة"
  ،إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية"
ــــــوية المنازعات التجارية، التي يطلب فيها طرفا إذ تدرك" من   منازعةن فيما لطرائق تس

ــعيهما لتســوية  ن قيمة موديًّا،  المنازعةشــخص آخر أو أشــخاص آخرين مســاعدتهما في س
  كبيرة للتجارة الدولية،

فيق الوســاطة والتو طرائق تســوية المنازعات، التي يشــار إليها بمســميات مثل أنَّ وإذ تلاحظ"
لتجارية الدولية والمحلية في المعاملات ا بازديادوالتعابير ذات المدلول المشابه، باتت تُستخدم 

  كبديل للتقاضي،
ــــــتخدام هذه الطرائق لتســــــوية المنازعات يعود بفوائد وإذ ترى" ة، مثل تقليل كبير أنَّ اس

دارة المعاملات الدولية إ وتيســير ،إلى إنهاء العلاقة التجارية المنازعةفضــي فيها الحالات التي ت
  ،من جانب الأطراف التجارية وتحقيق وفورات للدول في مجال إقامة العدالة

ن هذه الطرائق لتســـوية بأنَّ وضـــع إطار لاتفاقات التســـوية الدولية المنبثقة م منها واقتناعاً"
من شــأنه  الاقتصــاديةالمنازعات يكون مقبولاً للدول بمختلف نُظمها القانونية والاجتماعية و

  أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة،
  على ما يلي: "قد اتفقت

  
  ة اتفاقات التسوية الدوليبشأن اتفاقية الأمم المتحدة العنوان: [

  [المنبثقة من الوساطة]]
  نطاق الانطباق - ١"المادة 

ية المنبثقة من   -١" لدول  التي تبرمها الوســـــــاطة،تنطبق هذه الاتفاقية على الاتفاقات ا
  الأطراف كتابةً لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").

  : اتفاقات التسويةلا تنطبق هذه الاتفاقية على   -٢"
لأطراف اغرض تسوية منازعة ناشئة من معاملات يشارك فيها أحد لالمبرمة   "(أ)  

  ؛ ("مستهلك") لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية
  علقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.المت  "(ب)  

  لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:  -٣"
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  :التي تكوناتفاقات التسوية   "(أ)  
   تها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛قد أقرَّ  ‘١"‘
لة قد أصــــــبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضــــــائية صــــــادرة في دو  ‘٢"‘

  المحكمة؛
جِّلت وأصـــبحت واجبة الإنفاذ ب  (ب)"   اعتبارها اتفاقات التســـوية التي تكون قد ســـُ

  قرارات تحكيم.
  

  مبادئ عامة -٢"المادة 
ة المعمول بها لديها، تنفِّذ كل دولة متعاقدة اتفاقات التسوية وفقاً للقواعد الإجرائي  -١"

  وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ت بالفعل أحد الأطراف أنَّها سبق أن حُلَّ  منازعة بشأن مسألة يزعمإذا نشأت   -٢"

فاق التسوية وفقاً بموجب اتفاق تسوية، تسمح الدولة المتعاقدة لذلك الطرف بأن يستظهر بات
ليها في هذه عللقواعد الإجرائية المعمول بها في هذه الدولة وبموجب الشروط المنصوص 

  .من قبلالمسألة قد حُلَّت  الاتفاقية، بغية إثبات أنَّ هذه
  

  التعاريف -٣"المادة 
  لأغراض هذه الاتفاقية:"
  ين التاليين:إذا توافر، وقت إبرامه، أحد الشرطيكون اتفاق التسوية "دوليًّا"   -١"
ــه واقعين في دو  "(أ)     ــا عمــل اثنين على الأقــل من أطراف لتين إذا كــان مكــان

  أومختلفتين؛ 
لة   "(ب)     لدو كانت ا ــــــإذا  فاق التس ماكن عمل أطراف ات ها أ وية التي تقع في

  عن: مختلفة
ة بموجب فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضــ ســيؤدَّىالدولة التي   ‘١"‘    

  اتفاق التسوية؛ أو 
  الدولة الأوثق صلةً بموضوع اتفاق التسوية.  ‘٢"‘    
  ): ١لأغراض الفقرة (  -٢"

لأوثق اؤخذ بمكان العمل واحد، فيُإذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل   "(أ)  
الأطراف على علم  صــلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التســوية، مع مراعاة الظروف التي كانت

  بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛ 
  عتاد.إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته الم  "(ب)  
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ـــــوية   -٣" ـــــكيكون اتفاق التس ـــــتوفي "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ ش ل. ويس
لمعلومات الواردة اكانت إذا  الاشتراط بأن يكون اتفاق التسوية مكتوباًالخطاب الإلكتروني 

ها يه متاحاً الوصــــــول إلي ها لاحقاً؛ ويُقصـــــَـد بتع ف بير "الخطاب بحيث يمكن الرجوع إلي
عبير "رســـالة طة رســـالة بيانات؛ ويُقصـــد بتالإلكتروني" أيُّ خطاب توجهه الأطراف بواســـ

شأة أو المرسَ  سية لة أو المتلقاة أو المخزَّنة بالبيانات" المعلومات المن وسائل إلكترونية أو مغنطي
ـــبيل المثال لا الحصـــر، التبادل  ـــابهة تشـــمل، على س ـــائل مش لإلكتروني اأو بصـــرية أو بوس

  سخ البرقي.للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والن
بصرف النظر عن ويُقصد بتعبير "الوساطة" عمليةٌ، أيًّا كان المسمى المستخدم لها   -٤

تســـوية ودية  الأســـاس الذي تُجرى بناء عليه، تســـعى من خلالها الأطراف إلى التوصـــل إلى
ليســــت له  شــــخص آخر واحد أو أكثر ("الوســــيط")  منللمنازعة القائمة بينها بمســــاعدةٍ

  على أطراف المنازعة.  صلاحية فرض حل
  

  المستنداتتقديم  -٤"المادة 
لى الســــلطة يقدِّم الطرف الذي يســــتند إلى اتفاق تســــوية بموجب هذه الاتفاقية إ  -١"

  ما يلي: ،المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصاف
  ؛اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف  "(أ)  
  ، ومن ذلك مثلاً:اتفاق التسوية من الوساطةإثباتاً لانبثاق   "(ب)  
  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الوسيط؛ أو  ‘١"‘  
  ذت؛ أود نُفِّعملية الوساطة ق أنَّ يبيِّنبتوقيع الوسيط،  اًممهور اًمستند  ‘٢"‘  
  شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو  ‘٣"‘  
ــــــلطة المختصـــــــة، في حال تعذُّ يَّأ  ‘٤"‘   له الس  من ر تقديم أيٍّإثبات آخر تقب

  ‘. ٣‘ وأ‘ ٢‘ وأ‘ ١‘ البنودالإثباتات المشار إليها في 
لوســــيط، اتوقيع الأطراف أو  اشــــتراط يســــتوفى الخطاب الإلكترونيفيما يتعلق ب  -٢"

  على النحو التالي:  ، وذلكحسب الاقتضاء، على اتفاق التسوية
ــــــتُخدمت طريقة لتعيين هوية   "(أ)   ــــــيط وتبيان نوإذا اس يا الأطراف أو الوس ا

  ؛ فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني الأطراف أو الوسيط
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   "(ب) 

أو  موثوقاً بها بقدر مناســــــب للغرض الذي أنشــــــئ الخطاب الإلكتروني  ‘١"‘    
  ة؛ أو كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلأُرسل من أجله، في ضوء 

تها أو مقترنة بأدلة   ‘٢"‘     ية قد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذا بات ية، أوفت إضـــــــإث اف
  بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
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م لة المتعاقدة التي يقدَّإذا كان اتفاق التسوية غير محرَّر باللغة (اللغات) الرسمية للدو  -٣"
ــــــلطة المختصــــــة أن تطلب من الطرف المقدِّم للطلب تقد يمَ ترجمة فيها الطلب، جاز للس

  للاتفاق بتلك اللغة.
ــــــتند لازم من أجل التحقُّق م  -٤" ــــــلطة المختصــــــة أن تطلب أيَّ مس  ن أنَّيجوز للس

  [الشروط][المقتضيات] التي تنص عليها الاتفاقية قد استوفيت.
نظر في عند ال ،بمباشــــرة إجراءاتها على وجه الســــرعةتلتزم الســــلطات المختصــــة   -٥"

  الطلبات.
  

  أسباب رفض منح سبل الانتصاف -٥"المادة 
لطلب بمقتضــــــى لا يجوز للســــــلطة المختصــــــة في الدولة المتعاقدة التي يقدَّم فيها ا  -١"

ده الطلب، إلاَّ أن ترفض منح سبل الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي قدِّم ض ٤  المادة
  ا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت أيًّا مما يلي:إذ

  أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو  "(أ)  
ابل للتنفيذ اتفاق التســــوية لاغٍ وباطل أو غير ســــاري المفعول أو غير ق أنَّ  "(ب)  

ذا القانون ه يكن بمقتضـــى القانون الذي أخضـــعته له أطرافه على الوجه الصـــحيح، فإنْ لم
تعاقدة التي يقدَّم فيها مشاراً إليه، فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة في الدولة الم

ــــوية قد  الالتزامات الواردة أو أنَّ أنه واجب التطبيق؛ ٤الطلب بمقتضــــى المادة  باتفاق التس
  نُفِّذت؛ أو 

  التسوية: اتفاقَ أنَّ  "(ج)  
  ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛ماً، أو ليس ملزِ  ‘١"‘  
  قد عُدِّل لاحقاً؛  ‘٢"‘  

ى عاتق عل وتقع هذا الاتفاقالالتزامات التي يتضمنها  تكونمشروط بحيث   ‘٣"‘
  بعدُ؛ تنشألم الاتفاق  بهذاالطرف المستظهَر ضده 

  ليس قابلاً للإنفاذ لأنه ليس واضحاً ومفهوماً؛   ‘٤‘"  
خطير ساطة إخلالاً المنطبقة عليه أو على عملية الو أنَّ الوسيط أخلَّ بالمعايير  "(د)  
  لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو الشأن

شــأن أنَّ الوســيط لم يفصــح للأطراف عن ظروف تثير شــكوكاً مســوَّغةً ب  )"(ه  
ســـب على ذلك حياده أو اســـتقلاليته، وكان لعدم الإفصـــاح عنها تأثير جوهري أو غير منا

  ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.الطرف، 
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 ٤التي يقدَّم فيها الطلب بمقتضــى المادة لســلطة المختصــة في الدولة المتعاقدة ل يجوز  -٢"
  منح سبل الانتصاف إذا رأت:أن ترفض 
  دولة؛ أوأنَّ منح سبل الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام في هذه ال  "(أ)  
  هذه الدولة. لوساطة بمقتضى قانونعة غير قابل للتسوية باأنَّ موضوع المناز  "(ب)  

  
  الطلبات أو المطالبات المتوازية -٦"المادة 

ــــــوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ  "إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تس
المختصة لسلطة لر في إنفاذ ذلك الاتفاق، جاز سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثِّ

ــــــوية أن ترجئ ا لبت في إنفاذ اتفاق في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها إنفاذ اتفاق التس
طراف، أن تأمر التســـوية، إذا رأت ذلك مناســـباً، ويجوز لها أيضـــاً، بناء على طلب أحد الأ

  الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
  

  القوانين أو المعاهدات الأخرى -٧"المادة 
له م"ليس في قد يكون  مما  ما يجرِّد أيَّ طرف ذي مصــــــلحة  ية  فاق هذه الات ن حقوق في  

ت الدولة المتعاقدة الاستفادة من اتفاق التسوية على النحو الذي تسمح به قوانين أو معاهدا
  قوانين والمعاهدات.التي يُراد فيها الاستناد إلى هذا الاتفاق وبما لا يجاوز نطاق تلك ال

  
  فُّظاتالتح -٨"المادة 

  دولة متعاقدة أن تعلن:يِّ يجوز لأ  -١"
ــــــتطبِّق] [الخيار ١[الخيار   "(أ)   ه الاتفاقية على : أنَّها لن تطبِّق] هذ٢: أنَّها س

ــــــوية التي تكون طرفاً فيها، أو التي يكون أيٌّ من أجهزتها الحكومية أو أيُّ  اتفاقات التس
لا يجاوز النطاق  ية طرفاً فيها، بماشخص يتصرف بالنيابة عن أيٍّ من تلك الأجهزة الحكوم

  المقرَّر في الإعلان؛
طراف اتفــاق أفي حــدود مــا تتفق عليــه إلاَّ أنَّهــا لن تطبِّق هــذه الاتفــاقيــة   "(ب)  

  التسوية بشأن تطبيقها. 
   هذه المادة.فيلا يجوز إبداء تحفُّظات فيما عدا التحفُّظات المأذون بها صراحة   -٢"
دت دولة متعاقدة دولة متعاقدة أن تبدي تحفُّظات في أيِّ وقت. وإذا أب يجوز لأيِّ  -٣"

يها أو عند قبولها تحفُّظاً وقت التوقيع على الاتفاقية، فعليها أن تؤكده لدى التصــــــديق عل
فاقية فيما يخصُّ تلك إقرارها. ويبدأ ســـريان ذلك التحفُّظ بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الات أو

لدولة المتعاقدة.  قية أو عند قبولها أما إذا أبدت تحفُّظاً وقت التصـــــــديق على هذه الاتفاا
ه أو ا بالتزامن مع بدء نفاذ إقرارها أو الانضـمام إليها، فيبدأ سـريان ذلك التحفُّظ فيما يخصـُّ

ها بعد [ســتة] الاتفاقية. وإذا أودعت تحفُّظاً بعد بدء نفاذ الاتفاقية، فيبدأ ســريان ه فيما يخصــُّ
  ريخ إيداعه.أشهر من تا
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  تُودَع التحفُّظات وتأكيداتها لدى الوديع.   -٤"
تسحب تحفُّظها في  يجوز لأيِّ دولة متعاقدة تبدي تحفُّظاً بمقتضى هذه الاتفاقية أن  -٥"

تة] أشـــهر من ريانه بعد [ســـلدى الوديع ويبدأ ســـ التحفُّظذلك  ويُودَع ســـحبُأيِّ وقت. 
  إيداعه.

  
  الوديع -٩"المادة 
  العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية. الأمينُ"يُعيَّن 

  
  التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام -١٠المادة "
لدول في [...]   -١" مام جميع ا ية أ فاق هذه الات باب التوقيع على   يوم [...]، فييُفتح 

  وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
  عين عليها.ديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقِّتخضع هذه الاتفاقية للتص  -٢"
قِّعة عليها اعتباراً يُفتح باب الانضــــمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير المو  -٣"

  من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
  تودَع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الوديع.  -٤"
  

  مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية -١١"المادة 
دة ولها منظمة تكامل اقتصـــــادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات ســـــيايِّ يجوز لأ  -١"

ع على هذه اختصـــــــاص بمســـــــائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقي
ويكون لمنظمة  .الاتفاقية أو التصـــــــديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضــــــمام إليها

قوق وعليها ما على حالتكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من 
كمها هذه تلك الدولة من التزامات في حدود ما تختص به تلك المنظمة من مســــــائل تح
هذه ا ية في  قدة أهم عا لدول المت عدد ا ـــــــاب  ما يكون لاحتس ية. وحيث فاق ية، الات فاق لات

 الدول الأعضاء التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة تضاف إلى منظمةُ تُحتسب  لا
  التي هي دول متعاقدة.

قيع أو التصـــديق تقدِّم منظمة التكامل الاقتصـــادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التو  -٢"
يه المســـــــائل المحكوم مام، إعلاناً تحدد ف ية ذه ة بهأو القبول أو الإقرار أو الانضــــــ فاق الات

التكامل الاقتصادي  وعلى منظمةدولها الأعضاء.  أحالتها إليهاالتي  يتعلق باختصاصاتها فيما
تصــاصــات المذكورة تغييرات تطرأ على توزيع الاخأيِّ أن تســارع بإبلاغ الوديع ب الإقليمية

  لاختصاصات.لت في الإعلان المقدَّم بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالا
دول" في إشـــــــارة إلى "دولــة متعــاقــدة" أو "دول متعــاقــدة" أو "دولــة" أو " يُّأ  -٣"

 حيثما اقتضــــــى الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمات التكامل الاقتصــــــادي الإقليمية،  هذه
  السياق ذلك.
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 رة عن أيِّقواعد متعارضــــة معها صــــاد لا تكون لهذه الاتفاقية أســــبقية على أيِّ  -٤"
لطة المختصة في دولة إلى الس ٤يمية إذا قُدِّم طلب بمقتضى المادة منظمة تكامل اقتصادي إقل

لاً أعضاء في ) دو١(٣عضو في تلك المنظمة وكانت جميع الدول ذات الصلة بموجب المادة 
  تلك المنظمة.

  
  انونية غير الموحَّدة][النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية][النُّظم الق -١٢"المادة 

ا نُظم قانونية مختلفة لة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيهإذا كان للدو  -١"
قت التوقيع أو التصــديق وفيما يتعلق بالمســائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، 

وحداتها الإقليمية أو  أو القبول أو الإقرار أو الانضــمام، أنَّ هذه الاتفاقية تســري على جميع
حد لها في أيِّعلى وا حدات، ويجوز  لك الو عدِّ ة فقط أو أكثر من ت ل إعلانها وقت أن ت

  بإصدار إعلان آخر.
وضــــــوحٍ الوحــدات ويجــب أن تُبيِّنَ الإعلانــاتُ ب ،الوديعُ بهــذه الإعلانــات يُبلَّغ  -٢"

  الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
نُظم قانونية مختلفة  يهاتُطبَّق فإذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر   -٣"

   فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية،
ر أيُّ  "(أ)     ــــارة إلى القانون أو القواعد الإجرائية  تفســــَّ ما على أنها  ةٍدولفي إش

لوحدة الإقليمية ذات لإجرائية الســاريين في اتشــير، عند الاقتضــاء، إلى القانون أو القواعد ا
  الصلة؛

ر أيُّ  "(ب)     ، عند إشــــــارة إلى مكان العمل في دولة ما على أنها تشــــــير تفســــــَّ
  الاقتضاء، إلى مكان العمل في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛

نها تشير، عند إشارة إلى السلطة المختصة في تلك الدولة على أ تفسَّر أيُّ  "(ج)    
  تضاء، إلى السلطة المختصة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة.الاق

لمادة، اعتُبرت امن هذه  ١إذا لم تُصـــــدر الدولة المتعاقدة إعلاناً بمقتضـــــى الفقرة   -٤"
  الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.

  
  بدء النفاذ -١٣"المادة 

ــــتة] الأول من الشــــهر الذي يعقب انقيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم   -١" ضــــاء [س
رار أشــــــهر على تاريخ إيداع الصــــــك الثالث من صــــــكوك التصــــــديق أو القبول أو الإق

  الانضمام. أو
إذا صدَّقت دولة على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو أقرتها أو انضمت إليها بعد إيداع   -٢"

الصـــك [الثالث] من صـــكوك التصـــديق أو القبول أو الإقرار أو الانضـــمام، يبدأ نفاذ هذه 
اعتباراً من اليوم الأول من الشـــهر التالي لانقضـــاء [ســـتة]  يخص تلك الدولةالاتفاقية فيما 

إيداع صــــك تصــــديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضــــمامها. ويبدأ نفاذ أشــــهر على تاريخ 
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في  ١٢الاتفاقية فيما يخص الوحدة الإقليمية التي تســــــري عليها هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 
اليوم الأول من الشــهر الذي يعقب انقضــاء [ســتة] أشــهر على تبليغ الإعلان المشــار إليه في 

  تلك المادة. 
  

  لتعديلا -١٤"المادة 
فاقية بتقديم  -١" عاقدة أن تقترح تعديلاً لهذه الات عام يجوز لأيِّ دولة مت ه إلى الأمين ال

تعاقدة في هذه الاتفاقية إلى الدول الم يل الأمين العام اقتراح التعديلمن ثم يحللأمم المتحدة. و
لدول  ها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر ل باً من قطال عا رض النظر في غدة لالمت

، في غضــــون على الأقل عدد الدول المتعاقدةالاقتراح وطرحه للتصــــويت. فإذا أبدى ثلث 
 يدعولقبيل، عقد مؤتمر من هذا ا تأييده[أربعة] أشــــــهر من تاريخ إرســــــال ذلك التعديل، 

  رعاية الأمم المتحدة.بذلك المؤتمر لعقد الأمين العام 
راء بشأن كل جهده للتوصل إلى توافق في الآيبذل مؤتمر الدول المتعاقدة قصارى   -٢"

ــــتُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآرا ء دون التوصــــل إلى تعديل. وإذا ما اس
ية ثلثي قة أغلب يل، مواف عد ماد الت لك التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعت قدة  ذ عا لدول المت ا

  الحاضرة والمصوِّتة في المؤتمر.
ع يحيل  -٣" مد الأمين ال عديل المعت لدول إلىام للأمم المتحدة الت قدة لكي  جميع ا عا المت

  ه.ق عليه أو تقبله أو تقرُّتصدِّ
لثالث من ايبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد [ســـتة] أشـــهر من تاريخ إيداع الصـــك   -٤"

ماً للدول لزِصــــكوك التصــــديق أو القبول أو الإقرار. ويصــــبح التعديل، عند بدء نفاذه، م
  ة التي أبدت موافقتها على الالتزام به.المتعاقد

و تقرُّه، يبدأ أعندما تصـــدِّق دولة على تعديل ســـبق أن دخل حيِّز النفاذ أو تقبله   -٥"
اع صك تصديقها بعد [ستة] أشهر من تاريخ إيد يخصُّ تلك الدولةنفاذ ذلك التعديل فيما 

  أو قبولها أو إقرارها.
 متعاقدة في الاتفاقية متعاقدة بعد بدء نفاذ التعديل دولةًتُعَدُّ أيُّ دولة تصـــبح دولة   -٦"

  بصيغتها المعدَّلة.
  

  الانسحاب -١٥"المادة 
ر رسمي يوجَّه إلى يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انســحابها من هذه الاتفاقية بإشــعا  -١"

 ات النُّظم. ويجوز أن يقتصــــــر الانســــــحاب على بعض الوحدات الإقليمية ذالوديع كتابةً
  القانونية غير الموحَّدة التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

يســري مفعول الانســحاب في اليوم الأول من الشــهر الذي يعقب انقضــاء [اثني   -٢"
ــعار فترة أطول لبدء نفاذ عشــر] شــهراً على تلقِّ ــعاراً به. وإذا حُدِّدت في الإش ي الوديع إش

ي الوديع ك الفترة الأطول بعد تلقِّالانســحاب، فيســري مفعول الانســحاب عند انقضــاء تل
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قبل بدء  ٤ذلك الإشعار. ويستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدَّمة بمقتضى المادة 
  سريان مفعول الانسحاب.

وى نصـــــوصـــــه هذه الاتفاقية في [المكان]، في [التاريخ]، في أصـــــل واحد تتســـــا حُرِّرت"
  ية."نية والعربية والفرنسية في الحجالإسبانية والإنكليزية والروسية والصي

    مشروع القانون النموذجي المعدَّل  -جيم  
ضاف أن يلاحظلعلَّ الفريق العامل يودُّ   -٦ ية على مشروع القانون أنَّه قد يلزم إدخال تعديلات إ

المرحلة، قد بعد. وفي هذه  النظر في المســــــائل التي لم يُبَتَّ فيهاإنعام  بعدوذلك النموذجي المعدَّل 
  يكون نص مشروع القانون النموذجي المعدَّل على النحو التالي.

  
) ٢٠٠٢لية (العنوان: [قانون الأونسيترال النموذجي للوساطة التجارية الدو  

 ]*201في عام  بصيغتها المعتمدةالتعديلات  مع

قات التسوية الدولية، النموذجي للوساطة التجارية الدولية واتفا [قانون الأونسيترال  
  ])٢٠٠٢المعدِّل للقانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي ((، *201

  
  أحكام عامة -١"القسم 

  نطاق الانطباق والتعاريف -١"المادة 
التســوية وعلى اتفاقات  )٣(الدولية )٢(التجارية )١(ينطبق هذا القانون على الوســاطة  -١"

  الدولية.
و أكثر، ألأغراض هذا القانون، يُقصد بمصطلح "الوسيط" وسيط واحد أو اثنان   -٢"

  ]) من القانون النموذجي٢(١المادة حسب مقتضى الحال. [
ير إليها بتعبير لأغراض هذا القانون، يقصد بمصطلح "الوساطة" أيُّ عملية، سواء أش  -٣"

إلى شخص آخر  تطلب فيها الأطرافذي مدلول مماثل، الوساطة أو التوفيق أو بتعبير آخر 
دية لمنازعتها وأو أشخاص آخرين ("الوسيط")، مساعدتها في سعيها إلى التوصل إلى تسوية 

ولا يكون للوسيط لاقة. الناشئة عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصلة بتلك الع
  ]موذجي) من القانون الن٣(١لمادة االصلاحية لفرض حل للمنازعة على الأطراف. [

  
__________ 

  في القانون النموذجي. ١الحاشية   )١(  
  في القانون النموذجي. ٢الحاشية   )٢(  
عملية يطلب فيها طرفان إلى شخص آخر أو أشخاص "الوساطة" مصطلح مستخدَم على نطاق واسع لوصف   )٣(  

آخرين مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لمنازعتهما الناشئة عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية 
في ما اعتمدته سابقاً من نصوص ووثائق ذات  ،وقد استخدمت الأونسيترال أخرى أو المتصلة بتلك العلاقة.

"التوفيق" و"الوساطة" مترادفان. وقررت اللجنة، لدى إعداد  المصطلحين مصطلح "التوفيق" على أساس أنَّ ،صلة
 منها إلى التكيف مع مسعى"الوساطة" بدلاً من ذلك، في  المصطلحتعديل القانون النموذجي، استخدام 

ر الترويج للقانون النموذجي ويجعله هذا التغيير سوف ييسِّ وتوقُّعاً لأن للمصطلحينالاستخدام الفعلي والعملي 
  آثار جوهرية أو مفاهيمية. يِّأ على هذا التغيير في المصطلحات ينطوي. ولا أكثر بروزاً
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  من القانون النموذجي] ١) من المادة ٩) إلى (٦موضع الفقرات (لاحقاً [يحدَّد 
  التفسير -٢"المادة 

ع التوحيد في يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجي  -١"
  تطبيقه والحرص على حسن النية.

حكامه صـــراحةً بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تســـويها أالمســـائل المتعلقة   -٢"
  تسوَّى وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.

  
  [يُحدَّد موضعها لاحقاً] التغيير بالاتفاق -٣المادة 

ن، باســتثناء أحكام يجوز للأطراف أن تتفق على اســتبعاد أو تغيير أيٍّ من أحكام هذا القانو
ظَر فيما إذا كان ينبغي يُن‐(يُعدَّل الترقيم حسب الاقتضاء)  ٦من المادة  ٣والفقرة  ٢ة الماد[

  ].الإشارة إلى المواد الأخرى
    

  الوساطة -٢القسم "
 

  النطاق والتعاريف -المادة أ أ"  
القانون  ) من١( ١المادة ينطبق هذا القسم على الوساطة التجارية الدولية [  -١"

 ]الحواشيالنموذجي، مع حذف 

 :‘دولية‘تكون الوساطة   -٢"

 دول فيإذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية، وقت إبرامه، واقعة   (أ)"    
  مختلفة؛ أو 

ــــــ  (ب)"     فاق التس ماكن عمل أطراف ات ها أ لة التي تقع في لدو كانت ا وية إذا 
  عن: مختلفة

  لتجارية؛ أو ة االدولة التي سيُنفَّذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاق  ‘١‘"
نازعة. [  ‘٢‘" لة بموضــــــوع الم لة الأوثق صــــــ لدو لمادة ا قا٤( ١ا نون ) من ال

  ]النموذجي
  ):٢لأغراض الفقرة (  -٣"

ذ بمكان العم  (أ)"     حد، فيؤخَ ما أكثر من مكان عمل وا كان لطرف  ل إذا 
  الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق الوساطة؛

لمعتاد. راف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته اإذا لم يكن لطرف من الأط  (ب)"    
  ]) من القانون النموذجي٥( ١المادة [

  
    ].من القانون النموذجي دون تغيير ١٣إلى  ٤[تبقى المواد 
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    ]العنوان: يُحدَّد لاحقاً[ -١٤["المادة   
ــــــوِّ ــــــويةعلى الت ي منازعتها، كان ذلك الاتفاق"إذا أبرمت الأطراف اتفاقاً يس ملزِماً  س

 وواجب الإنفاذ.]

  ]٣) و٧( ١من القانون النموذجي مقترنة بالمادتين  ٤[يُنظَر في الحاشية 
    

  )٤(إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية -٣القسم "
 

    النطاق والتعاريف -١٥المادة "  
ية المنبثقة من الوســـــــاطة، ال  -١" لدول تي تبرمها ينطبق هذا القســــــم على الاتفاقات ا

 كتابةً لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").الأطراف 

  لا ينطبق هذا القسم على اتفاقات التسوية:  -٢"
د غرض تســـــوية منازعة ناشـــــئة من معاملات يشـــــارك فيها أحلالمبرمة   (أ)"    

  الأطراف ("مستهلك") لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية؛ 
  العمل. المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو  (ب)"    
  لا ينطبق هذا القسم على ما يلي:   -٣"
  اتفاقات التسوية التي تكون:   (أ)"    

  ؛ قد أقرتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية  ‘١‘"  
دولة  قد أصــــبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضــــائية صــــادرة في  ‘٢‘"

  المحكمة؛ 
ــــــوية التي تكون قد  (ب)"     جِّلت وأصــــــبحت واجبة الإنفا اتفاقات التس ــــــُ ذ س

  باعتبارها قرارات تحكيم.
رام الاتفاق على يكون اتفاق التســــوية "دوليًّا" إذا توافر، وقت إبرامه [أو وقت إب  -٤"

  الوساطة]، أحد الشرطين التاليين:
واقعين  إذا كان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفاق التســـــوية  (أ)"    

  مختلفتين؛في دولتين 
ــــــ  (ب)"     فاق التس ماكن عمل أطراف ات ها أ لة التي تقع في لدو كانت ا وية إذا 

  عن: مختلفة

__________ 

[يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في اشتراع هذا القسم بغية تطبيقه على اتفاقات تسوية  حاشية للنظر فيها.  )٤(  
المنازعات، بصرف النظر عمَّا إذا كانت منبثقة من الوساطة أم لا. وفي تلك الحالة، سيلزم إدخال تعديلات 

  على المواد ذات الصلة.]
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الدولة التي ســـــينفَّذ فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضـــــة بموجب   ‘١‘"
  اتفاق التسوية؛ أو 

  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.   ‘٢‘"
 : ٤لأغراض الفقرة   -٥"

ك  (أ)"     ملإذا  حد، فيؤخذ بمكان الع ما أكثر من مكان عمل وا  ان لطرف 
لظروف التي كانت لاء الاعتبار لإيالأوثق صــــــلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التســــــوية، مع 

ــــــوية [أو  فاق التس كانت تتوخاها، وقت إبرام ات بها، أو  قت إبرام والأطراف على علم 
  الاتفاق على الوساطة]؛ 

  ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.إذا لم يكن لطرف   (ب)"    
ـــــك  -٦" ـــــوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ ش ـــــتوفي يكون اتفاق التس ل. ويس

 احاً الوصـــول إليهاكانت المعلومات الواردة فيه متالكتابة إذا  اشـــتراطالخطاب الإلكتروني 
د بتعبير "الخطاب الإ يُّ خطاب توجهه لكتروني" أبحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً؛ ويُقصــــَ

د بتعبير "رســـالة البيانات" المعل ومات المنشـــأة أو الأطراف بواســـطة رســـالة بيانات؛ ويُقصـــَ
صــرية أو بوســائل مشــابهة المرســلة أو المتلقاة أو المخزَّنة بوســائل إلكترونية أو مغنطيســية أو ب
الإلكتروني والبرق  والبريدتشــمل، على ســبيل المثال لا الحصــر، التبادل الإلكتروني للبيانات 

  والتلكس والنسخ البرقي.
  

    مبادئ عامة -١٦"المادة 
ــوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها في   -١" ذه الدولة وللشــروط هيُنْفَذ اتفاق التس

 المنصوص عليها في هذا القسم.

ت بموجب إذا نشــأت منازعة بشــأن مســألة يزعم أحد الأطراف أنَّها ســبق أن حُلَّ  -٢"
لإجرائية المعمول ااتفاق تسوية، جاز لذلك الطرف أن يستظهر باتفاق التسوية وفقاً للقواعد 

يُثبت أنَّ هذه  بها في هذه الدولة وللشــــروط المنصــــوص عليها في هذا القســــم، بغية تقديم ما
  .قبل  من حُلَّت قدالمسألة 

  
    تقديم الطلبات -١٧"المادة 

لســــلطة يقدِّم الطرف الذي يســــتند إلى اتفاق تســــوية بموجب هذا القســــم إلى ا  -١"
 المختصة في هذه الدولة ما يلي:

  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ أو  (أ)"  
   إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً:  (ب)"    

  اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الوسيط؛   ‘١"‘
  د نُفِّذت؛ قأنَّ عملية الوساطة  يبيِّنبتوقيع الوسيط،  اًممهور اًمستند  ‘٢"‘
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  شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو  ‘٣"‘
ــــــلطة المختصــــــة، في حال تعذُّ أيَّ  ‘٤"‘ يٍّ من أر تقديم إثبات آخر تقبله الس

  ‘.٣‘أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘ البنودالإثباتات المشار إليها في 
ممهوراً  كون اتفاق التســـــوية ســـــتوفى اشـــــتراطيالخطاب الإلكتروني فيما يتعلق ب  -٢"

  بتوقيع الأطراف أو الوسيط، حسب الاقتضاء، على النحو التالي: 
وايا نوتبيان  إذا اســـــتُخدمت طريقة لتحديد هوية الأطراف أو الوســـــيط  "(أ)    

  ؛ فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني الأطراف أو الوسيط
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   "(ب)    

 أو موثوقاً بها بقدر مناســــــب للغرض الذي أُنشــــــئ الخطاب الإلكتروني  ‘١‘"
  ة؛ أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صل

تها أو مقترنة   ‘٢‘" يةقد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذا بات ية، أوفت إضـــــــ بأدلة إث اف
  بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

الدولة، جاز للسلطة  إذا كان اتفاق التسوية غير محرَّر باللغة (اللغات) الرسمية لهذه  -٣"
  للغة.للاتفاق بتلك االمختصة أن تطلب من الطرف المقدِّم للطلب تقديم ترجمة 

ــــــتند لازم من أجل التحقُّق م  -٤" ــــــلطة المختصــــــة أن تطلب أيَّ مس ن أنَّ يجوز للس
  [الشروط] [المقتضيات] التي ينص عليها هذا القانون قد استوفيت.

نظر في تلتزم الســــلطات المختصــــة بمباشــــرة إجراءاتها على وجه الســــرعة عند ال  -٥"
  الطلبات.

  
 منح سبل الانتصافأسباب رفض  -١٨"المادة 

سبل الانتصاف  -١" بناءً على  لا يجوز للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترفض منح 
طة المختصــــة طلب الطرف المســــتظهَر ضــــده بالطلب، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى الســــل

  يثبت أيًّا مما يلي: ما
  أوأنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛   "(أ)    
ابل للتنفيذ قأنَّ اتفاق التســوية لاغ وباطل أو غير ســاري المفعول أو غير   "(ب)    

هذا القانون  بمقتضــى القانون الذي أخضــعته له أطرافه على الوجه الصــحيح، فإنْ لم يكن
أنَّه واجب  مشــــاراً إليه، فبمقتضــــى القانون الذي ترى الســــلطة المختصــــة في هذه الدولة

  أو ؛تسوية يتضمن التزامات قد نُفِّذتاتفاق ال التطبيق؛ أو أنَّ
  اتفاق التسوية: أنَّ  (ج)"    

  ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛  ‘١"‘
  قد عُدِّل لاحقاً؛  ‘٢"‘
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لى عتقع  هذا الاتفاقمشــــروط بحيث لا تكون الالتزامات التي يتضــــمنها   ‘٣"‘
  قد نشأت بعدُ؛ لم تكن الاتفاق بهذاعاتق الطرف المستظهَر ضده 

  ليس قابلاً للإنفاذ لأنه ليس واضحاً ومفهوماً؛   ‘٤‘
خطير ساطة إخلالاً أنَّ الوسيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الو  "(د)  
  لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو الشأن

أن غةً بشــأنَّ الوســيط لم يفصــح للأطراف عن ظروف تثير شــكوكاً مســوَّ  )"(ه  
ســـب على ذلك حياده أو اســـتقلاليته، وكان لعدم الإفصـــاح عنها تأثير جوهري أو غير منا

  الطرف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.
  رأت: منح سبل الانتصاف إذا أن ترفض لسلطة المختصة في هذه الدولةيجوز ل  -٢"
  لدولة؛ أواللنظام العام في هذه أنَّ منح سبل الانتصاف سيكون مخالفاً   "(أ)    
ن هذه لوســــاطة بمقتضــــى قانوأنَّ موضــــوع المنازعة غير قابل للتســــوية با  "(ب)    

  الدولة.
مة أو هيئة إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تســــــوية إلى محك  -٣"

الاتفاق، جاز ك ر في إنفاذ ذلتحكيم أو أيِّ ســلطة مختصــة أخرى وكان من شــأنها أن تؤثِّ
 إذا رأت ذلك للســـلطة المختصـــة في هذه الدولة أن ترجئ البت في إنفاذ اتفاق التســـوية،
الآخر بتقديم  مناســــباً، ويجوز لها أيضــــاً، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف

  الضمان المناسب."
  


